
نـــون بوســـت يحـــاور النـــائب التـــونسي بـــن
يبــة مقــدم مقــترح قــانون المــيراث المثــير غر

للجدل
, مايو  | كتبه عائد عميرة

“أنــا مســلم ومتــدين وأصــلّي منــذ ســن الثامنــة، دخلــت الحركــة الإسلاميــة في ســن الخامســة عــشر
ودخلت سجون بن علي لدفاعي عن معتقداتي وسأواصل الدفاع عنها”، هكذا رد النائب في البرلمان
التونسي مهدي بن غربية، ضد من وصفهم بالمشككين في إسلامه وعقيدته نتيجة اقتراحه مشروع

قانون يحدد منابات الورثة في تونس.

وأعلن النائب في البرلمان التونسي مهدي بن غربية، الإثنين  مايو، تقديم مقترح مشروع أمام برلمان
ــرأة ــات في المــيراث”، ويقــترح المقــترح تقســيم الإرث بالتســاوي بين الم ــد نظــام المناب بلاده متعلــق بتحدي
والرجل عند التساوي في الوضعيات، أي في حالة غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة،

في انتظار عرضه أمام جلسة عامة.

 مـشروع قـانون قـال عنـه بـن غربيـة لــ “نـون بوسـت” إنـه مطلـب جـزء هـام مـن التونسـيين مـن
سنة خلت أو يزيد، ويمثل فكرة أجيال ومطلب يهم  مليون امرأة تونسية”.

وأوضح بن غربية لنون بوست أن مشروع القانون المقترح ليس مشروع مساواة في الميراث عكس ما
تـم الترويـج إليـه وعكـس مـا تطـالب بـه مجموعـة مـن الجمعيـات النسويـة، وإنمـا هـو مـشروع قـانون
يعطي للورثة إمكانية تقسيم الإرث بالتساوي في حال الاختلاف ورفض أحدهم ما هو متعامل به
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الآن، وأضاف “احترامًا لخصوصيات الشعب التونسي الذي ينظر للمسألة من ناحية فقهية قررنا أن
يًا وللورثة حق الاختيار إما اقتسام الميراث حسب الشرع وإن لم يتفقوا يكون مشروع القانون اختيار

يحق لهم أن يقتسموا الميراث حسب مشروع هذا القانون”.

وقال “في حال تم اعتماد مشروع القانون الجديد يبقى للورثة حق الموافقة على تقسيم الممتلكات
الموروثــة بمــوجب القــانون الحــالي، أي للرجــل ضعــف مــا للمــرأة، ولكــن في حالــة الخلاف بينهــم يمكــن
اللجــوء إلى القضــاء الــذي ســيحكم بمــوجب القــانون الجديــد، ويصــبح مــن حــق الشقيقــة أن تطــالب
بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلاً، فإذا تم اللجوء إلى الدولة وقضائها وجب عليها

أن تعدل احترامًا للدستور الذي نص على المساواة بين الجنسين”.

كدّ بن غربية أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق التطور التي تشهده البلاد “فمنذ قرن ونصف وأ
يـة الفـرد ودعـم حقـوق أصـبح لتـونس خصوصـية المواءمـة بين الـدين والحيـاة والرغبـة في تكريـس حر
الإنســان والديمقراطيــة وحــق الاختلاف والآخــر”، وتــابع “الأحكــام مرتبطــة بــالواقع وإذا تطــور الواقــع
تطــورت الأحكــام، بمــشروع هــذا القــانون نحــافظ علــى الخصوصــية التونســية ومنطــوق الدســتور

وروحه”.

وينــص الفصــل الـــ مــن الدســتور التــونسي علــى أن “المــواطنين والمواطنــات متســاوون في الحقــوق
والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.

ية الثانية الذي حسم وأضاف النائب التونسي لنون “بعد الثورة ومصادقتنا على دستور الجمهور
الحــديث عــن مصــادر التشريــع في البلاد وأقــر مدنيــة الدولــة الــتي تقــوم علــى المواطنــة وإرادة الشعــب

وأسند السيادة له، وجب تكريس مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى”.

ويمهـل الفصـل الثـاني لمـشروع القـانون الجديـد في حـال تمـت المصُادقـة عليـه، مجلـس نـواب الشعـب
سنتين حتى يعدل بعض النصوص القانونية التي تعتمد عليها البلاد في هذا الموضوع، خاصة مجلة

الأحوال الشخصية، حتى تتلاءم مع مقتضيات المقُاربة الجديدة المتعلقة بتقسيم الإرث بين الورثة.

وفي رده على اتهامات البعض له بدفع البلاد من جديد للعودة إلى معركة المشروع المجتمعي قال بن
غربيــة “كنــت مــن أحــرص النــاس علــى إنجــاح الحــوار الــوطني وكسر الاســتقطاب الثنــائي القــائم علــى
معركة المشروع المجتمعي باعتبارها من المشاكل الثانوية أمام ما يعيشه التونسيين من مشاكل ولا
أحد له أن يشكك في ذلك الآن”، وأضاف “هذه المعركة انتهت في الجانب المؤسساتي بإتمام الدستور
ونحن اليوم موجودون لتفعيل ما جاء به هذا الدستور، فمن ظن أن الدستور كتاب لتأثيث المكتبات
فهـو مخطـئ، والتوافقـات الـتي صـيغت فيـه لم تكـن للإرضـاء بـل لهـا اسـتتباعات ويجـب تفعيلهـا علـى

أرض الواقع في سبيل استكمال البناء الديمقراطي للبلاد”.

وحسـب بـن غربيـة فقـد وقـع علـى مبـادرته  نائبًـا مـن كـل الكتـل البرلمانيـة باسـتثناء حركـة النهضـة،
وقـال في هـذا الشـأن “لم أتـوجه للنهضـة رفعًـا للحـ علـى نوابهـا لأنـني أعـرف أن لهـم موعـد انتخـابي
قريب، ومع ذلك فإنني أرى أن النهضة التي صوتت على الدستور وحظيت باحترام الداخل والخا



علـى ذلـك والنهضـة الـتي تتجـه إلى عقـد مـؤتمر للمصالحـة مـع الدولـة وتفعيـل الوفاقـات والدسـتور
والفصل بين الجانب الدعوي والسياسي، ستتجاوب إيجابيًا مع هذا المقترح.

وقبل مكتب البرلمان التونسي، مطلع الأسبوع الماضي، مشروع هذا القانون وأحاله إلى لجنة الشؤون
يبًــا علــى أن يتــم منــاقشته في جلســة عامــة خلال الاجتماعيــة الــتي مــن المنتظــر أن تبــدأ النظــر فيــه قر

شهرين أو ثلاثة.

وفي رده عــن تصريحــات بعــض نــواب كتلــة الحــرة (التابعــة لحركــة مــشروع تــونس) والجبهــة الشعبيــة
ية) وحركة نداء تونس وآفاق تونس الرافضة لمشروع هذا القانون، قال بن غربية (ائتلاف أحزاب يسار
“أســتغرب مــن الأحــزاب الــتي تــدعي التقدميــة والحداثيــة ألا تسانــد موضــوع يمثــل مطلــب أجيــال
كاملة”، وتابع بالقول “الجلسة العامة لمناقشة هذا المشروع ستبين من مع حقوق المرأة ومن ضدها،

ومع ذلك أقول لهم لم يطلب منكم أحد أن تطرحوا هذه المبادرة”.

وتعقيبًا على موقف مفتي البلاد التونسي على مشروع هذا القانون قال بن غربية “أحترم سماحة
المفتي لكن ألومه لومًا خفيفًا في حديثه، فهو لا يعلم وكنت أفضل أن يطلع على فحوى هذا القانون
يـق للتكفـير”، وأضـاف ” قبـل أن يعلـق عليـه، ومـا قـاله ضـدي كـوني حرفـت القـرآن عيـب وحـرام وطر
ليس دور الدولة أن تفرض على مواطنيها تطبيق أو عدم تطبيق شعائر أو عبادات معينة”، مؤكدًا أن
“ميدان التشريع القانوني والدستوري هو ميدان الخبراء القانونيين ولا دخل للفقهاء فيه وما يجمعنا

في تونس هو الوطن وليس المعتقد”.

ية التونسية عثمان بطيخ أن علّق على هذا المقترح وقال “الموضوع غير مناسب وسبق لمفتي الجمهور
لا الآن ولا لاحقًــا، القــرآن صريــح في ذلــك، هــذا حكــم ربنــا لا يمكــن أن نغــيره، كمــا + يســاوي ، لا
يمكن أن نقول  ولا ″، ودعا بطيخ  النواب إلى إيجاد حلول للمشكلات الجوهرية بالبلاد بعيدًا عن

إثارة إشكاليات هامشية “نحن في غنى عنها”، بحسب قوله.

ودعـا مهـدي بـن غربيـة إلى تطـوير أحكـام الاسلام وقـال “الإسلام هـدفه إسـعاد البـشر وأحكـام الـدين
طريقة لإتمام هذه الغاية فمتى كانت هذه الأحكام ضد هذه الغاية وجب تطويرها كما حدث سابقًا

في تعطيل مسألة الحدود والتعامل مع الربا رغم وجود آيات صريحة لمنعه”.

كد بن غربية أن مقترحه يمثل ضرورة اقتصادية للبلاد “فالمرأة تمثل % من اليد وفي جانب آخر أ
العاملـة و% مـن طلبـة الجامعـات، لكـن نسـبة تملكهـا لا تتجـاوز %، الأمـر الـذي يشكـل صـعوبة

أمام إمكانية مساهمتها في النمو الاقتصادي للبلاد حسب قوله.

وشكــك النــائب التــونسي أن يكــون الرفــض الــذي يــواجه مــشروع مقترحــه مــن قبــل فئــة كــبيرة مــن
التونســيين ســببه الــوا الــديني وقــال “صــعب أن يكــون كــل هــذا الرفــض لأســباب دينيــة لأننــا لم نــر
حماسة في غير ذلك ومع ذلك فهو دليل على أن مجتمعنا حي ويعيش في الديمقراطية والاختلاف”.
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